
 القاهرة – أحدث الحكم الشـــرعي الذي 
وضعتـــه دار الإفتاء المصريـــة أخيرا حول 
ميـــراث المرأة نقاشـــا مجتمعيـــا محتدما 
بعدمـــا أباحت لـــلأب لأول مـــرة أن يوزع 
تركتـــه وهو علـــى قيد الحياة علـــى بناته 
باعتبـــار أن المال ملك له ومن حقه أن يفعل 
بـــه ما يشـــاء، ما عرض مؤسســـة الفتوى 
لانتقادات حـــادة من رجال ديـــن، بعضهم 
ينتمـــي إلـــى الأزهـــر الشـــريف، وآخرون 

معروف عنهم توجهاتهم المتطرفة.
مثّلـــت الفتوى بالنســـبة إلـــى كثيرين 
طعنـــا في الموروث الاجتماعي القديم الذي 
يحـــرّم على الأب توزيع تركتـــه على بناته 
وهو على قيد الحياة أو يقترب من الميراث 
بأي شكل بدعوى الحفاظ على حقوق المرأة 
من النهب بعـــد الوفاة، وبدا الأمر كأن دار 
الإفتاء ترتكب جرما شرعيا بإباحة تصرف 
يتناقض كليا مع الشـــرع ويجعلها متهمة 

بمخالفة التعاليم الدينية المتوارثة.
وبنـــى رافضـــون لإباحـــة توزيع الأب 
ميراثـــه علـــى البنات بأن ذلـــك يمنع باقي 
الورثـــة مـــن الحصول علـــى حقوقهم مثل 
الأعمام والعمـــات، وأن المرأة بطبيعتها لا 
تستطيع الحفاظ على أموالها مثل الذكور، 
وهي نظرة اجتماعية ســـلبية اعتاد بعض 
الأهالـــي التعامل مـــع النســـاء وفقا لهذا 
المنظـــور الضيـــق، وطالما كان ذلك ســـبب 
في حرمانهـــا من الميراث عبر عقود طويلة 
مضت في بعض الأماكن بمصر، خاصة في 

جنوبها.
كانـــت البدايـــة بإطلاق مفتـــي الديار 
المصرية الســـابق علي جمعـــة فتوى تبيح 
كتابة الأب التركة لبناتـــه في أثناء حياته 
بهـــدف تأمـــين مســـتقبلهن دون أن ينوي 
حرمان أحـــد من الميـــراث، أيّ أنه طالما لم 
تتوافر نيـــة إلحاق الأذى بالآخرين فلا إثم 
علـــى الأب في ذلك، حتى انقســـم المجتمع 
بين فريقين، الأول يشـــيد بالفتوى والآخر 
يعتبرها اعتداء على الشرع ويطالب بعدم 

الاعتراف بها.
حســـمت دار الإفتاء الجدل المجتمعي 
ودعمـــت رأي المفتي الســـابق حول حرية 
الإنســـان في التصرف بتركتـــه في حياته، 
وقالت من المقرر شـــرعًا أن التســـوية بين 
الأولاد فـــي العطاء والهبة أمر مســـتحب، 
”فعـــن ابن عبـــاس رضـــي اللـــه عنهما أن 
النبي محمد (ص) قال: ساووا بين أولادكم 
فـــي العطية، ولو كنت مؤثـــرا أحدا لآثرت 

النساء على الرجال“.
وأضافـــت الـــدار، ”لكـــن قـــد يخـــص 
الشـــخص الواهـــب بعـــض أولاده بعطاء 
زائـــد عن البقية، أو يوزع تركته على بناته 
لحاجـــة كمـــرض أو كثـــرة أولاد أو صغر 
الســـن، أو مســـاعدة للزواج، أو مســـاعدة 
علـــى التعليم والدراســـة ونحـــو ذلك، فلا 
يكون الإنسان حينئذ مرتكبا للظلم، ولا إثم 
عليه في ذلك، لأنه تصرف فيما يملك حسب 

ما يراه محققا للمصلحة“.
وأمـــام احتـــدام الجدل ضاعفـــت دار 
الإفتاء من تفســـيراتها الخاصـــة بأحقية 
الرجل كتابة أملاكه لبناته أو منح إحداهن 
حقها وهو على قيـــد الحياة بحكم ضعف 
العلاقـــات الأســـرية فـــي الوقـــت الراهن، 
ووجـــود الكثير مـــن الخلافـــات العائلية 
التـــي تجعـــل الأب يخاف علـــى أولاده من 
الورثـــة، وهذا لا يعني أن يخالف الشـــرع، 
بل يتصـــرف في حـــر ماله الخـــاص دون 

ارتكاب تحريم.

مقدمة لنهب الميراث

تظل وفـــاة الأب الذي لم ينجب ذكورا، 
مقدمة لنهب ميراث النســـاء مـــن أقاربهن 
الرجال، بدعوى توزيع التركة على العائلة، 
ما يعرض المرأة لظلم بينّ، ويجعلها عرضة 
للقسوة والإذلال وسرقة أموالها وحقوقها 
العـــرف  مثـــل  كثيـــرة،  مســـميات  تحـــت 
المجتمعـــي والعادات والتقاليد، وهناك من 
يســـتعين بفتاوى متشددين لتبرير تصرفه 

بعدم منح النساء حقهن في الميراث.

واعتـــاد معظـــم الآبـــاء فـــي المجتمع 
المصـــري عـــدم الاقتـــراب من الميـــراث أو 
توزيعـــه قبـــل وفاتـــه بســـبب الموروثات 
الدينيـــة الخاطئـــة التـــي تتوعـــده بأنـــه 
ســـيكون مصيره نـــار جهنـــم، حتى جاء 
كل  لتنســـف  الفتـــوى  مؤسســـة  تدخـــل 
المعتقـــدات القديمـــة بشـــكل يصـــب أولا 
وأخيرا في صالح النســـاء اللاتي لم تجن 
من العادات والتقاليد سوى البؤس والفقر 

وقلة الحيلة لحرمانهن من الميراث.
وأكـــد أحمد كريمة أســـتاذ الشـــريعة 
الإســـلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر 
أن الظـــروف الاجتماعيـــة تغيـــرت وصار 
الكثيـــر من الآبـــاء يخافون علـــى أولادهم 
وبناتهـــم بعـــد الوفـــاة، وهنـــاك علاقات 
عائلية متوترة، والذي يكتب تركته لبناته 
يكون بذلك منحهـــن هبة من أمواله، وهذا 
ليس حرام شرعا، ومشكلة المتشددين أنهم 
يحرمـــون في المطلق بنـــاء على موروثات 

مجتمعية قديمة.
أن كتابة  وأضاف كريمـــة لـ“العـــرب“ 
التركة للبنـــات والأب على قيد الحياة حل 
مثالي لعلاج أزمة مجتمعية جاهلية وهي 
الحرمان من الميراث، وعلى المعارضين لهذا 
الرأي التحرك أولا وتحمل مســـؤولياتهم 
الدعوية فـــي الحفاظ على حـــق المرأة في 
إرثها الشـــرعي لا تكريس إذلالها وقهرها 
والتعامل معها كمخلوق درجة ثانية ليس 
مؤهـــلا للحفاظ علـــى أموالـــه وممتلكاته 

ويحتاج لوصي.
وفتح الرأي الديني الجديد الباب على 
مصراعيه لأي أب ليكتب لبناته ما يشـــاء 
من ميراث وهبات وعطايا وتركة مالية أو 
عقارية أو غيرها، بغض النظر عن العرف 
المجتمعي الســـائد، طالما أنه اقتنع بفتوى 
المؤسسة الرسمية، لكن المعضلة في تعامل 
البعـــض مـــع آراء دار الإفتـــاء باعتبارها 
أقرب إلـــى تنفيذ فكر ورؤيـــة الدولة التي 
يعتبرها هؤلاء مناهضة للموروث الديني 

القديم.

واســــتقبل فؤاد مهدي، وهو أب لست 
بنات، فتــــوى دار الإفتاء بســــعادة بالغة، 
واصفــــا إياها بأنهــــا أزاحــــت عليه عبئا 
ثقيــــلا، فقد كان يريد كتابــــة تركته لبناته 
فقــــط تأمينا لمســــتقبلهن، وخوفــــا عليهن 
من نهــــب ميراثهن من الأقارب بعد وفاته، 
لكن كان يخشــــى من غضب الله ومخالفة 
الشــــرع، فالمجتمــــع لم يعــــد يرحم وصلة 
الرحم صارت نادرة وتوزيع الولي للتركة 

أصبح ضرورة حتمية.
أخواتــــه  أن  لـ“العــــرب“  الأب  وأكــــد 
(أعمام بناته) لا يســــألون عنه، وبعضهم 
ألمح له بأنه كلما امتلك عقارا جديدا فذلك 

سيفيد العائلة عند الميراث 
بدعوى أنه لم ينجب 

ابنا ذكرا، وكل 
أولاده بنات، 

كأنهم يريدون 
موته في القريب 

العاجل حتى 
يرثوا ما جناه 

طوال حياته بعد 
تعب وجهد وعناء، 
مضيفا أن ”إباحة 
توزيع الأب لتركته 

على بناته تضع 
حدا لنهب ميراث 
المرأة في مصر“.

وأوضح الأب 
أن استجابة 

المجتمع لفتوى 
توزيع الميراث 

علــــى فئة بعينها، تحديدا النســــاء، خوفا 
علــــى مســــتقبلهن يتوقف على منســــوب 
والمشــــكلة  والفكــــر،  والوعــــي  التحضــــر 
أن صــــوت المتشــــددين أقوى مــــن خطاب 
المؤسســــة الوسطية، فأحد الآباء يستفتي 
شــــيخا ســــلفيا في فتوى توزيــــع التركة 
ويأتــــي الــــرد بالتحريم ما ينســــف الفكر 

المواكب للعصر.

حفنة من الأموال

النســــاء  أغلــــب  لأحــــوال  المتابــــع 
اللاتــــي رحل آباؤهــــن دون توزيع للتركة 
قبــــل الوفــــاة، يكتشــــف حجــــم المعانــــاة 
والصعوبــــات اللاتــــي يعشــــنها، إذ يتــــم 
حرمانهــــن مــــن الميراث لســــنوات طويلة، 
وقــــد تموت إحداهن دون أن تســــتفيد من 
الأموال والأملاك التي تركها الأب، ومهما 
تعرضت إحداهن لأزمــــة مالية أو صحية 
وطلبــــت حقها مــــن أخواتهــــا وأعمامها 
فإنها تواجه بمعاملة بالغة القسوة ويتم 

التربص بها.
وفي الكثيــــر من المجتمعــــات القبلية 
يتعامل المجتمع مع مطالبة المرأة بالميراث 
وكأنها ارتكبــــت جريمة، وكيف تصل بها 
الجرأة لهذا المستوى الذي يرفضه العرف 
والتقليد، وحتى إذا كانت هناك استجابة 
لطلبها، وهــــذا نادر حدوثــــه، يتم منحها 
حفنــــة من الأمــــوال على فتــــرات متقطعة 
على ســــبيل المصروفات التي تعينها على 

الإنفاق ومواجهة صعوبات الحياة.
ومــــن هؤلاء، ســــماح إبراهيــــم، وهي 
زوجــــة وأم لأربعــــة أبنــــاء، كلمــــا طالبت 
أخواتهــــا بميراثها لتجهيــــز أحد أولادها 
للــــزواج يأتــــي الــــرد بالرفــــض القاطــــع، 
وعندما اقترحت عليهــــم بيع ميراثها من 
الأرض التي تركهــــا والدها تتم معاملتها 
بقســــوة حتى صارت علاقتها بهم شــــبه 

منقطعة وبعدما تدخل وســــطاء ومعارف 
لتراكم الديون عليها لم يمنحوها شيئا.

وقالــــت الأم لـ“العــــرب“ إنهــــا تتذكــــر 
عندمــــا طلبــــت ميراثهــــا مــــن والدها قبل 
وفاته أبلغها بحرمة هذا التصرف، وأنه لا 
يريد لقاء الله وقد ارتكب فعلا يتنافى مع 
الشــــرع، ورغم إصابتها بمرض السرطان 
مؤخرا وحاجتها للمال لم يتنازل إخوتها 
عن موقفهم المتحجر بدعوى أن تســــليمها 
ميراثهــــا ســــوف يســــتفيد منــــه زوجهــــا 
مــــع  يتناقــــض  بشــــكل  الأرض  وتفتيــــت 

الوجاهة الاجتماعية للعائلة.
أزمة شريحة في المجتمع مع الفتاوى 
الوســــطية التي تبيح للآباء توزيع التركة 
قبــــل الوفاة أو كتابتها لأبنــــاء بعينهم أن 
الآراء الدينيــــة لعلمــــاء نفــــس المؤسســــة 
مختلفة إلى حد بعيــــد، فليس هناك رؤية 
موحدة عند كل رجال الدين حول مســــألة 
الميــــراث ما تســــبب فــــي زيــــادة الارتباك 
المجتمعي بشــــكل يؤثر ســــلبا على حقوق 
النســــاء، وجعلهن عرضــــة للقهر والإذلال 

والفقر ولو ينتمين إلى أسر ميسورة.
ورغم إباحة دار الإفتاء لهذا التصرف، 
إلا أن لجنــــة الفتــــوى بمجمــــع البحــــوث 
الإســــلامية كان لها رأي معــــارض، وقالت 
إنه لا يحق للإنســــان أن يورّث من يشــــاء 
ويحرم من يشاء، لأن ذلك يضعه في خانة 
الاعتداء على الشرع وارتكاب فعلا يحرمه 
الديــــن، وهــــو نفس الــــرأي الــــذي يتناغم 
ضمنيــــا مــــع القناعــــات الاجتماعية التي 
تؤمــــن بأحقية حرمان المــــرأة من ميراثها 

لأنها ليست أمينة على المال.
وأشــــارت رحاب العوضي أستاذ علم 
النفس والاجتماع بالقاهرة إلى أن ارتباك 
المجتمع بشأن ميراث المرأة سببه اختلاف 
وجهات النظر عند رجــــال الدين الذين لم 
يتفقــــوا على رأي واحد، وللأســــف يكرس 
هذا التناقض بينهم حرمان النساء 
مــــن حقوقهــــن، والكثير من 
المؤتمنــــين علــــى الفتوى لا 
يدركون أن الظروف تغيرت 
وصارت العلاقات العائلية 
تشهد انقســــامات شديدة، 

ولم تعد مثل الماضي.

متمردة وعاصية

وذكرت لـ“العرب“ لو أن 
عددا من رجال الدين 
اجتمعوا في الغرف 
المغلقة بعيدا عن التلاسن 
والاختلاف علانية وحسموا 
مسألة الميراث بشكل يحفظ 
حقوق المرأة كاملة ومنحوا الأب 
سلطة أن يطمئن على بناته قبل 
وفاته لما كان حدث هذا الجدل 
والانقسام، وكفى ما تسبب 
فيه علماء الفتوى من 
استقطاب مجتمعي بسبب 

قناعاتهم الشخصية.

أكدت العوضــــي لـ“العرب“ أن تصاعد 
الاختلاف حول قضية ميراث المرأة، وحق 
الأب فــــي كتابــــة جــــزء أو كل التركــــة لها 
يقنــــع المجتمع بــــأن الإرث الثقافي القديم 
هــــو الحل بــــأن يرحل رب الأســــرة ويترك 
الورثة يوزعونــــه بطريقتهم، وهذا يكرس 
حرمان المرأة من أبســــط حقوقها الشرعية 
ويجعلهــــا عرضة لــــلأذى والاســــتهداف، 
فماذا يضير رجل الديــــن إذا أراد الأب أن 

تستمتع بناته بأمواله؟
إذا لجأت المرأة إلى القضاء للحصول 
علــــى حقها فــــي الميــــراث، فإنهــــا توصم 
بالمتمردة والعاصية والعاقة، فهناك قانون 
يبيــــح لهــــا حبــــس الممتنع عن تســــليمها 
نصيبهــــا الشــــرعي، لكــــن هــــذه الخطوة 
ليست فاعلة لعدم جرأة أغلب النساء على 
مقاضــــاة إخوتها ما يتطلــــب حراكا دينيا 
على مســــتوى أوســــع يصل إلى المجتمع 
الذي يقدس العادات والتقاليد في مســــألة 

الإرث الشرعي.
وثمة معضلة أخرى مرتبطة بأن الرأي 
الوســــطي حول أحقية كتابــــة الأب تركته 
لبناته يــــكاد لا يكون معروفا ســــوى لدى 
شريحة قليلة في المجتمع، وهم متصفحو 
منصــــات التواصل الاجتماعي الذين تركز 

عليهم المؤسســــة الدينيــــة، بينما الأغلبية 
المجتمعيــــة التي تكــــرس حرمان المرأة من 
ميراثها غالبيتهم من الأميين والحاصلين 
على تعليم متوسط وليس لهم أدنى علاقة 

بالتكنولوجيا.
ولم تفكر المؤسســــة الدينية في أن يتم 
إدراج مســــألة توزيع التركة بالتساوي أو 
قصرها علــــى البنات فقط لو لم يكن هناك 
ذكــــور من خــــلال خطبة الجمعــــة الموحدة 
علــــى كل المســــاجد، أو يتــــم الترويج لها 
إعلاميا على نطاق واســــع أو تتبنى جهة 
الفتــــوى بالتعــــاون مع مؤسســــات فكرية 
وثقافيــــة وإعلاميــــة ودعويــــة نشــــر هذه 
الفتــــوى وأســــانيدها لتصــــل إلــــى عموم 

الناس بشتى الطرق.
ويمكـــن البناء علـــى ذلـــك أن الأزمة 
ليســـت فـــي صـــدور فتـــوى عقلانية من 
شـــأنها نســـف معتقدات مجتمعية أزلية 
تحفظ للمرأة حقها الشـــرعي والقانوني، 
لكن المشـــكلة في كيفيـــة وصولها للناس 
وإقناعهم بها، وهزيمة الخطاب المتطرف 
المناوئ لها، فمن الســـهل تجديد الخطاب 
الدعوي، لكن من الصعب أن تقنع المجتمع 
بمفرداته وتمتلك أدوات نشـــره بين الفئة 

المستهدفة.

مسألة الميراث تجعل النساء عرضة للقهر والفقر 

خوف الآباء ناتج عن الموروثات الدينية الخاطئة

اجتماعي
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اختلاف وجهات النظر يكرس حرمان المرأة من حقوقها

أحمد حافظ
كاتب مصري

شرعنة توزيع تركة الآباء على الفتيات 

تضع حدا لنهب ميراث المرأة
تجديد الخطاب الديني مقدمة لنجاة المصريات من الفقر بعد رحيل الأب

تعرضت دار الإفتاء المصرية لانتقادات حادة من رجال دين بسبب وضعها 
لحكم شــــــرعي يبيح للأب أن يوزع تركته وهــــــو على قيد الحياة على بناته، 
ــــــة المتوارثة، حيث أثارت الفتوى  واتهمت المؤسســــــة بمخالفة التعاليم الديني
التي أصدرتها نقاشــــــا مجتمعيا محتدما حول ميراث المرأة، ورغم أن هذه 
الخطوة من شأنها أن تحفظ للمرأة حقها الشرعي والقانوني، فإنها كشفت 

عن قصور في طرق الوصول للناس وإقناعهم بها.

إسلام

م إ و م ب
ف فيما يملك حسب 

.“
لجدل ضاعفـــت دار 
الخاصـــة بأحقية 
ته أو منح إحداهن 
لحياة بحكم ضعف 
ي الوقـــت الراهن، 
لخلافـــات العائلية 
ف علـــى أولاده من 
ن يخالف الشـــرع، 
اله الخـــاص دون 

ث

ي لم ينجب ذكورا، 
ســـاء مـــن أقاربهن 
تركة على العائلة، 
ين، ويجعلها عرضة 
أموالها وحقوقها 
العـــرف  مثـــل  رة، 
لتقاليد، وهناك من 
دين لتبرير تصرفه 

الميراث. في

و م ير ي م ع ج رع
الرحم صارت نادرة وتوزيع الولي للتركة 

أصبح ضرورة حتمية.
أخواتــــه  أن  لـ“العــــرب“ الأب وأكــــد 
(أعمام بناته) لا يســــألون عنه، وبعضهم 
ألمح له بأنه كلما امتلك عقارا جديدا فذلك

سيفيد العائلة عند الميراث 
بدعوى أنه لم ينجب 

ابنا ذكرا، وكل 
أولاده بنات،
كأنهم يريدون
موته في القريب

العاجل حتى 
يرثوا ما جناه 
طوال حياته بعد

وجهد وعناء،  تعب
مضيفا أن ”إباحة 
توزيع الأب لتركته 

على بناته تضع 
حدا لنهب ميراث 
المرأة في مصر“.

وأوضح الأب 
أن استجابة 

المجتمع لفتوى 
توزيع الميراث

ن ه ير بيع م يه ر و
الأرض التي تركهــــا والدها تتم معاملتها 
بقســــوة حتى صارت علاقتها بهم شــــبه 

رج ر وجه
يتفقــــوا على رأي واحد،
هذا التناقض بين
مــــن حقوق
المؤتمنــــين
يدركون أن
وصارت
تشهد انق
ولم تعد

متمردة

وذكرت
عد
اج
المغلقة ب
والاختلاف
مسألة المي
حقوق المرأة ك
سلطة أن يطم
وفاته لما كان
والانقسام
فيه
استقطاب
قناعاته

ارتباك المجتمع بشأن 

ميراث المرأة سببه اختلاف 

وجهات نظر رجال الدين

رحاب العوضي

كتابة التركة للبنات والأب 

على قيد الحياة حل مثالي 

لعلاج أزمة مجتمعية 

أحمد كريمة


